
277736 - حكم الدفاع عن نفس غيره وعرضه وماله وهل يجوز قتل الصائل

السؤال

انتشرت الآن في دولتي ليبيا الحرابة بشكل كثير، لا يكاد يمر يوم إلا وهناك سطو وحرابة وقتل من أجل السرقة،
ويوجد أجهزة أمنية وعسكرية، ولا تقوم بعملها على أي وجه من الوجوه، مع ضعف الحكومة الشديد، ولا يوجد

حل للحرابة المنتشرة عندنا، فهل يجوز لي إذا رأيت عملية حرابة أن أقتل الجناة، مع العلم بأنه لا يوجد من يقوم
علي أمن المواطن، والمنطقة تعاني بشدة من هذه الظاهرة ؟

الإجابة المفصلة

يجب على الإنسان دفع الصائل المعتدي عليه أو على أهله وولده، أو على غيره من المسلمين، إذا كان لا يمكنهم

يَ ضِ الدفاع عن أنفسهم، فيهبّ لنجدتهم، وينصرهم على من ظلمهم، ولو أدى ذلك إلى قتل الصائل؛ لحديث أَنَسٍ رَ
ولَ اللَّهِ سُ ا رَ لٌ : يَ جُ الَ رَ قَ ا«  ، فَ لُومً ظْ ا أَوْ مَ الِمً اكَ ظَ رْ أَخَ لَّمَ :  »انْصُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ نْهُ ، قَ اللَّهُ عَ

لِكَ نَّ ذَ إِ لْمِ ، فَ نَ الظُّ هُ مِ نَعُ مْ هُ أَوْ تَ زُ جُ :  » تَحْ الَ هُ ؟ قَ رُ فَ أَنْصُ ا كَيْ الِمً ا كَانَ ظَ تَ إِذَ أَيْ رَ ا ، أَفَ لُومً ظْ ا كَانَ مَ هُ إِذَ رُ ، أَنْصُ
. ” »  هُ رُ نَصْ

رواه البخاري )6952(، ومسلم )2584( من حديث جابر رضي الله عنه .

هُ لِمُ ظْ لِمِ لاَ يَ سْ و المُ لِمُ أَخُ سْ : » المُ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ا ، أَنَّ رَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ د اللَّهِ بْن عُ بْ وعن عَ
. »  هُ لِمُ سْ لاَ يُ وَ

رواه البخاري )2442(، ومسلم )2580( .

لِمِ ( يعني في الدين … سْ و المُ لِمُ أَخُ سْ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ” )المُ

هُ ( يعني لا يسلمه لمن يظلمه ، فهو يدافع عنه ويحميه من شره ، فهو جامع بين أمرين: لِمُ سْ لاَ يُ ) وَ

الأمر الأول: أنه لا يظلمه .

والأمر الثاني: أنه لا يسلمه لمن يظلمه ، بل يدافع عنه .

ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجب على الإنسان أن يدافع عن أخيه في عرضه وبدنه وماله”.  انتهى من ” شرح
رياض الصالحين ” )2 / 566 – 567( .
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الِي ، يدُ مَ رِ يُ أْتِينِي فَ لُ يَ جُ الَ : الرَّ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ لٌ إِ جُ اءَ رَ الَ : “جَ نْ أَبِيهِ قَ ارِقٍ عَ خَ ابُوسَ بْنِ مُ نْ قَ وعَ
لِي وْ نْ حَ كُ نْ لَمْ يَ إِ الَ : فَ « ، قَ ينَ لِمِ سْ نْ الْمُ لَكَ مِ وْ نْ حَ هِ مَ لَيْ نْ عَ عِ تَ الَ : »فَاسْ رْ ؟ قَ كَّ ذَّ نْ لَمْ يَ إِ الَ : فَ هُ بِاللَّهِ «، قَ رْ كِّ الَ »: ذَ قَ

، الِكَ ونَ مَ اتِلْ دُ الَ :  »قَ نِّي ؟ قَ انُ عَ لْطَ نْ نَأَى السُّ إِ الَ : فَ « ، قَ انِ لْطَ هِ بِالسُّ لَيْ نْ عَ عِ تَ الَ : »فَاسْ ينَ ؟ قَ لِمِ سْ نْ الْمُ دٌ مِ أَحَ
« ” رواه النسائي ) 4081 ( وصححه الألباني في ” صحيح النسائي ” . الَكَ نَعَ مَ مْ ، أَوْ تَ ةِ رَ خِ اءِ الْآ دَ هَ نْ شُ ى تَكُونَ مِ تَّ حَ

عٍ … وسواء بُضع أهله، أو غيره” انتهى من ” مغني قال الخطيب الشربيني رحمه الله: “ويجب الدفع عن بُضْ
المحتاج ” )5 / 528(.

وسئل الغزالي رحمه الله تعالى : “إذا صال إنسان على آخر ، فعجز المصال عليه عن دفعه ؛ فهل يجب على من يقدر
على دفعه أن يدفعه ؛ حتى إن قتله دفعاً لم يجب الضمان ؟

الجواب : يجب ذلك بطريق النهي عن المنكر ، ولا ضمان عليه ” انتهى من ” فتاوى الغزالي” )ص113(.

ثانيا:

دفع الصائل يكون بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل، جاز القتل، وكذا لو غلب على الظن أن الصائل يبادر
بالقتل، جاز قتله من أول الأمر.

ول عليه رعاية التدريج ، والدفع بالأهون صُ قال النووي رحمه الله تعالى: ” أما كيفية الدفع : فيجب على المَ
فالأهون ، فإن أمكنه الدفع بالكلام ، أو الصياح ، أو الاستغاثة بالناس ، لم يكن له الضرب …

أما إذا لم يندفع الصائل إلا بالضرب ، فله الضرب …

ولو أمكن بقطع عضو، لم يجز إهلاكه …

صول عليه إلا سيفا، أو سكينا؛ فالصحيح أن له الضرب به … ولو كان الصائل يندفع بالسوط والعصا، ولم يجد المَ

والمعتبر في حق كل شخص حاجته ” انتهى من “روضة الطالبين” )10 / 187( .

وقال البهوتي في “كشاف القناع
ه وابنته وأخته وزوجته ونحوهن ، )6/ 155(: “) ومن صال على نفسه( بهيمة أو آدمي )أو( صال على )نسائه( ، كأُمِّ

)أو( على )ولده أو ماله ، ولو قل( المال…

وسواء صال على ذلك )في منزله أو غيره .
ولو( كان )متلصصا( أي طالبا للسرقة ، )ولم يخف( الدافع )أن يبدره الصائل بالقتل ، دفعه بأسهل ما يغلب على ظنه
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نع من ذلك لأدى إلى تلفه ، وأذاه في نفسه وحرمته وماله . ولأنه لو لم يجز ذلك ، لتسلط الناس دفعه به( ، لأنه لو مُ
بعضهم على بعض ، وأدى إلى الهرج والمرج .

ظن أن )فإن اندفع بالقول ، لم يكن له ضربه( بشيء . )وإن لم يندفع بالقول ، فله( ، أي الدافع : )ضربه بأسهلِ ما يَ
يندفع به ؛ فإن ظن أن يندفع بضرب عصا ، لم يكن له ضربه بحديد( ، لأنه آلة القتل ، )وإن ولى هاربا ، لم يكن له

ه….. نِّي عليه( ؛ لأنه كُفي شرَّ ثَ قتله ولا اتباعه( ، كالبغاة ، )وإن ضربه فعطله ، لم يكن له أن يُ

ه( ، أي الصائلَ ، )إلا بالقتل ، أو خاف( الدافع )ابتداءً ، أن يبدأه( أي الصائل )بالقتل )فإن لم يمكنه( ، أي الدافع ، )دفعُ
را( ، لأنه أُتلف لدفع شره ؛ كالباغي.  دَ ، إن لم يعاجله بالدفع ؛ فله ضربه بما يقتله ، ويقطع طرفه ، ويكون( ذلك )هَ

تل المصول عليه ، فهو شهيد ، مضمون( ؛ لحديث أبي هريرة: قال »جاء رجل فقال : يا رسول الله ، أرأيت )وإن قُ
إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : لا تعطه . قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله . قال : أرأيت إن قتلني ؟

قال : فأنت شهيد . قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : في النار« رواه أحمد ومسلم.

وعن سعيد بن يزيد قال سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: »من قُتل دون ماله فهو شهيد ، ومن
قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد« رواه أبو داود والترمذي وصححه” انتهى.

ثالثا:

ما سبق من وجوب الدفع : هو فيما إذا كان العدوان على النفس ، أو الحريم )العرض( ، أو على الولد.

وأما إذا كان العدوان على المال فقط، فيجوز الدفع ولا يجب.

الِي ؟( : ذَ مَ يدُ أَخْ رِ لٌ يُ جُ اءَ رَ تَ إِنْ جَ أَيْ قال النووي رحمه الله في شرح حدييث )أَرَ

ير اهِ مَ لٌ لِجَ وْ ا قَ ذَ هَ يث . وَ دِ ومِ الْحَ مُ ا، لِعُ يرً ثِ لِيلًا أَوْ كَ ال قَ اء كَانَ الْمَ وَ قّ ، سَ رِ حَ يْ ال بِغَ ذِ الْمَ لِأَخْ د  اصِ ل الْقَ تْ از قَ وَ يهِ جَ فِ ” فَ
اء . لَمَ الْعُ

ام . عَ الطَّ بِ وَ وْ الثَّ ا ، كَ يرً سِ ئًا يَ يْ لَبَ شَ ا طَ له إِذَ تْ وز قَ جُ الِك لَا يَ اب مَ حَ ض أَصْ الَ بَعْ قَ وَ

ير . اهِ مَ الَهُ الْجَ ا قَ اب مَ وَ الصَّ ءٍ ، وَ يْ سَ بِشَ ا لَيْ ذَ هَ وَ

ف . لَا ة، بِلَا خِ بَ اجِ وَ رِيم فَ نْ الْحَ ة عَ عَ افَ دَ ا الْمُ أَمَّ وَ

رنَا . يْ ب غَ هَ ذْ مَ بنَا، وَ هَ ذْ ي مَ ف فِ لَا : خِ لِ تْ نْ النَّفْس بِالْقَ ة عَ عَ افَ دَ ي الْمُ فِ وَ

لَم . للَّه أَعْ اَ ة . وَ بَ اجِ ر وَ يْ ة غَ ائِزَ ال: جَ نْ الْمَ ة عَ عَ افَ دَ الْمُ وَ
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اء ” انتهى . طَ لْإِعْ رِيم ا اد تَحْ رَ سَ الْمُ لَيْ هُ ، وَ يَ طِ عْ مك أَنْ تُ لْزَ نَاهُ : لَا يَ عْ مَ هِ ( ، فَ طِ عْ لَا تُ لَّمَ : ) فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ له صَ وْ ا قَ أَمَّ وَ

وأوجب جماعة من العلماء الدفاع عن مال الغير، عند ظن السلامة، أي سلامة الدافع والمدفوع عنه.

قال في “شرح منتهى الإرادات” )3/ 385(: ” )لا عن ماله( أي: لا يجب عليه دفع من أراد ماله، لأنه ليس فيه من
المحذور ما في النفس . )ولا يلزمه( أي: رب المال )حفظه عن الضياع والهلاك ، وله بذله( لمن أراده منه ظلما، وذكر

القاضي أنه أفضل من الدفع عنه.

قال أحمد في رواية حنبل: أرى دفعه إليه ، ولا يأتي على نفسه؛ لأنها لا عوض لها.

وقال المروذي وغيره: قال أبو عبد الله: لا يغضب لنفسه، ولا ينتصر لها.

رمة غيره ، وكذا( عن )ماله( أي: الغير، لئلا تذهب الأنفس أو الأموال، أو )ويجب( على كل مكلف الدفع )عن حُ
رم )مع ظن سلامتهما( ، أي: الدافع والمدفوع. تُستباح الحُ

فض إلى الجناية على نفس الطالب، أو شيء من قال في المذهب: أما دفع الإنسان عن مال غيره، فيجوز، ما لم يُ
أعضائه؛ )وإلا( تُظن سلامتهما مع الدفع: )حرم( لإلقائه إلى التهلكة” انتهى.

علم حكم مقاومة اللصوص، وقطاع الطريق، وغيرهم من المعتدين. وبهذا التفصيل يُ

علم كمال الشريعة في حفظها للنفوس، وفي عدم مقابلة العدوان بأزيد منه، وضرورة التفقه في هذا الباب. ويُ

والله أعلم.
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